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وجوب إمامة الأفضل:
یرى الشیعة الاثني عشریة أن إمامة المفضول مع وجود الأفضل قبیحة عقلاً فضلاً عن معارضتھا لنص الكتاب، أما وجھ

القبح فإنھ لما كان الإمام منصوباً من الله كان في جواز أن ینص الله على المفضول مع وجود الأفضل منھ ما یتنافى مع

عدم جواز صدور القبح من الله وبذلك ترتبط فكرة وجوب إمامة الأفضل بفكرة فعل الأصلح.

أما وجوب فعل الأصلح على الله فذلك لأنھ وجب علیھ سبحانھ ألا یترك الواجب ویفعل القبیح، وأن تكون جمیع أحكامھ على

وجھ الحكمة والصواب لیس فیھا جور ولا ظلم ولا عبث، ولما كان الله عالماً بقبح القبائح مستغنیاً بذلك عنھا ـ إذ یستحیل

أن تلجئھ ضرورة إلیھا ـ فقد تقدس عن الإلزام والقھر، ولما كان فعل القبیح لا یصدر إلا عن ضرورة ملجئة وجھل من

الفاعل، وكل ذلك محال على الله، ولما كان صدور القبح غیر جائز بدعوى أن � حكمة في ذلك، لتعارض ذلك مع العدل

المتصف بھ كان في صدور القبح منھ محال وفي القول بتجویز صدور القبح منھ قبح من العباد وآیات القرآن تشیر إلى

(أن الله لا یحب الفساد).

وإذا كان غیر جائز على الله فعل القبیح وواجب علیھ فعل الأصلح بعباده، فإن في تجویز نصب الإمام مفضول مع وجود

الأفضل منھ ما یعارض ذلك، فإذا كانت الإمامة بالنص من الله فإن إمامة المفضول مع وجوب الأفضل یتعارض مع وجوب

فعل الأصلح على الله.

ولما كان متكلمو الشیعة یقیسون الإمامة على النبوة في كل استدلالاتھم، فإنھم لكي یدللوا على وجوب إمامة الأفضل

استندوا إلى فكرة یسلم بھا معھم سائر فرق المسلمین، وھي وجوب نبوة الأفضل.

ویستند الشیعة في إمامة الأفضل إلى قولھ تعالى: (أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلا أن یھدى).

ولیس النص والعقل وحدھما ھما اللذان یقضیان بوجوب إمامة الأفضل بل إن الذوق یستنكر أن تكون للمفضول ریاسة

على الأفضل.

ویعتبر الشیعة أن الإمام حجة فیما یؤدیھ كالرسول وفي تجویز كونھ مساویاً في الفضل لبعض رعیتھ أو أنقص فضلاً منھم

ما ینفر عن القبول أو الخضوع لریاستھ.

ویرى الرازي أن دخول الفاضل تحت رئاسة المفضول مما یسھل على مَن ھو أنقص فضلاً من الأمیر الدخول تحت طاعتھ

كما اختار الرسول عمر بن الخطاب فجعلھ في جیش أسامة لما أنف بعض مشیخة قریش أن یكون في جیشھ، ففي إمامة

المفضول ریاضة للفاضل وكسر ما فیھ من نخوة.
وھذا نقد لا یثبت للنقد، لأن الرازي قد اعترف في المثال الذي أورده أن بعض مشیخة قریش قد أنفوا ریاسة أسامة اعتقاداً

منھم بأفضلیتھم أو بوجود من ھو أفضل منھ مع أنھم بذلك قد عصوا أمر الرسول، ثم ھم راجعوا أبا بكر في أمر ریاسة

أسامة بعد موت الرسول، وفي ھذا ما یدل على أن ریاسة المفضول یمجھا العرف والذوق العام، ھذا إلى أن ما ذكره

الرازي لتبریر إمامة المفضول متھافت كذلك، لأنھ إذا كان تواضع الأفضل یسھل انقیاد الرعیة للأمیر المفضول، فإنھ من



ناحیة أخرى یشجع المفضول الذي قد نقل درجتھ في الفضل إلى حد الفسق أن یغلب على أمر المسلمین بالقوة مستنداً إلى

تواضع الأفضل أو سكوتھ على الحق وھذا ما تم بالفعل في أمر الخلافة منذ أن تولاھا الأمویون.

والواقع أن متكلمي أھل السنة وفقھائھم لم یسلموا بجواز إمامة المفضول مستندین إلى أصل من أصول الدین ولكنھم

جوزوا ذلك إما تبریراً لسلطان الخلفاء ولخلع الصفة الشرعیة على خلافتھم وإما على سبیل معارضة آراء خصومھم من

الشیعة.

ویورد الرازي رأیاً آخر لیبرر بھ تجویز إمامة المفضول على الفاضل فیفترض وجود ثلاثة نفر مرشحین للإمامة للاختیار

فیما بینھم: أحدھم غایة في النسك وثانیھم غایة في الفقھ وثالثھم غایة في السیاسة، وكل واحد منھم ناقص في الأمرین

اللذین لصاحبیھ، فإن ولینا الأعلم والأنسك عظمت المفسدة لفقد المعرفة السیاسیة، وإن ولینا السائس والأمیر وجعلناه

رئیساً في أحكام الدین على كل رعیتھ فحینئذ یكون الرئیس أقل فضلاً من المرؤوس فیما ھو قاصر فیھ من العلم والنسك،

فإن قالوا تفوض السیاسة إلى السائس ویرجع في الفتوى للفقیھ وفي أمر الصلوات والعبادات إلى الناسك قلنا ھذا باطل.

ولست أجد في ھذا المثال الذي أورده الرازي أي نقد لرأي الشیعة في وجوب إمامھ الأفضل، لأن الإمامة عندھم لیست

بالاختیار حتى یمكن تصور المفاضلة بین الناسك والفقیھ والسائس، فضلاً عن أن الشیعة یفترضون في إمامھم الفضل في

ھذه الأمور جمیعاً على الناس جمیعاً بوصفھ معصوماً حائزاً على كل الكمالات منصوباً من الله، ولا أجد في ھذه المفاضلة

إلا تعبیراً عن حیرة في نفس الرازي نفسھ إذ من النادر أن یجتمع النسك والعلم والسیاسة بدرجة فائقة في شخص واحد

ً إذ انتھى أمر لیصلح إماماً، أما ما اعتبره الرازي باطلاً فمن الغریب أنھ حادث الآن بعد تجربة دامت أربعة عشر قرنا

الخلافة بفصل السیاسة عن الدین أو على حد تعبیر الرازي فوضت السیاسة إلى السائس والفتوى للفقیھ وأمر العبادات

للناسك، غیر أنھ من التعسف أن نطالب الرازي أن یتصور إمكان وجود مثل ھذا النظام أو وقوعھ یوماً ما، ذلك أن تفكیر

جمیع المتكلمین والعلماء مھما اختلفت فرقھم كان في حدود السیاسة الدینیة أو الشرعیة.

والواقع أن أھل السنة والشیعة لا یحتدون في الجدل طویلاً حول إمامة الأفضل لا لقوة منطق الشیعة في دعواھم فحسب،

ً فضلاً عن أن جواز إمامة المفضول لا یبرره منطق أو دین وإن وجد لھ بل لأن موقف أھل السنة نفسھ لا یبدو واضحا

تبریر من مقتضیات الواقع أو حوادث التاریخ ولیست ھذه ھي التي تملي على الفقھاء والمشرعین أصول الأحكام.

غیر أن الجدل یشتد وترتفع حرارة المناقشة بین أھل السنة والشیعة حول قضیة أخرى وثیقة الصلة بوجوب إمامة

الأفضل، ھذه القضیة ھي المفاضلة بین الصحابة ولا سیما الخلفاء الراشدین، ولعل الشیعة ھم أول مَن فتح باب الجدل في

ذلك حین اعتبروا علیاً أفضل الصحابة أجمعین، وأنھ یزید فضلاً على أبي بكر، ولقد وصل الجدل حول المفاضلة بین علي

وأبي بكر إلى حد تأویل الفریقین لآیات من القرآن وإیراد أحادیث ترجح أفضلیة أحدھما على الآخر، ومعارضة أل السنة

لدعوى الشیعة في أفضلیة علي تنطوي على تسلیم منھم بوجوب إمامة الأفضل، ومن ھنا استقر رأي الأشاعرة على أن

ترتیب الخلفاء في الفضل كترتیبھم في تولي الخلافة: أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فقد ذھب إلى ھذا إماما الأشاعرة:

أبو الحسن الأشعري، وأبو حامد الغزالي، ولم یكن ھذا الرأي منھما عن اجتھاد مبعثھ الحیدة التامة في المفاضلة، بقدر ما

ھو اعتبار أن ما جرى فیما یتعلق بالخلافة الراشدة لابد أن یكون قد تم في اعتبارھم وفقاً لوجوب إمامة الأفضل.

إلى جانب ھاتین الصفتین الرئیسیتین في الإمام: العصمة والأفضلیة، صفات أخرى لا ترقى في الأھمیة إلى جانب العصمة

أو الأفضلیة لا من حیث اتصاف الإمام بھا، وإنما من حیث ما تشغلھ من اھتمام في كتبھم، ھذا إلى أنھا لیست فضائل قائمة

بذاتھا، وإنما ھي تابعة ولازمة عن العصمة والأفضلیة.



فالإمام أزھد الناس جمیعاً، إذ لو كانت لدیھ رغبة في أمور الدنیا جمع حولھ أمثالھ من أصحاب المطامع فأین مقام الفقراء

والمساكین، إذن لانتفت صفة العدالة فیھ وبالتالي العصمة والأفضلیة، أما إن كان زاھداً ارتفع الفقیر بمشاھدة زھد الإمام

عن ذل الفقر وتساوى في نظره الفقر والغنى وازدري الدنیا فلا یفتتن بزخرفھا ولا یغریھ المنصب، ولذا قال الإمام علي: یا

دنیا غري غیري فقد طلقتك ثلاثاً، وقال: والله لدنیاكم ھذه أھون في عیني من عراق خنزیر في ید مجزوم.

ولا یلیق بالإمام أن یخادع أو یحتال وإلا لارتكب ما یخالف الدین باسم الدین، ولیست السیاسة المداھنة والریاء والدھاء،

وإنما ھي إدارة البلاد وتدبیر العباد على أساس من تقوى، وھذا ما منع أمیرالمؤمنین أن یصانع أھل النفوذ أو یجامل أھل

الغدر أو یجاري أرباب الزیغ والارتیاب، مع أن الناصحین قد نصحوه بذلك في بدء خلافتھ لأنھ دون الحیلة عنده حاجز من

تقوى الله، ولذا كان یقول: والله إن معاویة لیغدر ویفجر ولولا الدین لكنت أدھى العرب.

ولا یخشى الإمام في الله لومة لائم من حیث إنھ لا یخشى الناس، وھو لا یجزع ولا یفزع في مواطن الھلع، وإنما یقابل

المواقف العصبیة برباطة جأش وثبات قلب واستنارة وجھ وإیمان كامل با�، ولقد كان أمیرالمؤمنین أشجع الناس ففعل في

غزواتھ مع الرسول ما فعل.

والإمام أوسع الناس صدراً، إذ لو سئم المراجعة والتردد وتبرم من السؤال والإلحاح وأھمل الدعوة والإصلاح لقصر بذلك

في واجبات أمتھ (ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران آیة 159.

ھذه ھي الإمامة الإلھیة لا تماثلھا أیة إمامة زمنیة، لم تكونھا الصدف ولا قدمتھا الظروف ولا أوجدتھا المطامع والأغراض

دون نظر لمصالح العباد ورعایة للھدى والرشاد، ولا غرابة أن یستنكر الناس قیام الإمامة الإلھیة لأنھم اعتادوا أن یتسم

الخلافة من ھتكوا الحرمات واجترحوا السیئات واقترفوا المحرمات فلم یتصوروا إمامة من الله یجدون في ظلھا العدل

والرخاء والقرب من الله.
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